- محضر جلسة- 
إجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام
* الجلسة عدد 5 : يوم الأربعاء 14 مارس 2012

* افتتحت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر 

بعد الترحاب بالسيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والسادة النواب من غير أعضاء اللجنة وممثلي وسائل الإعلام قدّمت السيدة رئيسة اللجنة جدول أعمال الجلسة المتكوّن من النقاط التالية : 

* عرض التقرير الكتابي الذي طلبته اللجنة من قبل السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية 
* إعادة مناقشة دعوة السادة : فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي للإستماع إليهم 
* إقتراح تعديل النظام الداخلي في فصله 59 
* تحديد التوصيات التي سترفع للجلسة العامة وتضمينها بالتقرير الشهري للجنة 
* مسائل مختلفة .
ثم أحيلت الكلمة إلى السيد الوزير الذي أوضح أن الحكومة الحالية منذ تكوينها أولت أهمية لمسألة تعويض جرحى الثورة وعائلات شهدائها وكذلك هي منكبّة على دراسة كيفية تفعيل العفو العام، مذكّرا أن قرار انطلاق التعويض إبان الثورة كان خارج الإطار القانوني أي قبل صدور المرسوم عدد 40 الذي أردف بالمرسوم عدد 97 بقرار وزاري في أواخر جانفي .

وأضاف أن الوزارة الحالية وجدت عديد الإشكاليات منها ما يتعلق بضبط القائمة النهائية حيث أن الجهة المخوّلة رسميا بضبط القائمة النهائية هي لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات وهي بمقتضى المرسوم الذي أحدثها تقدّم تقريرها إلى رئيس الجمهورية.

وقد أمدت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بقائمة غير رسمية، قامت الوزارة بمقارنتها بالقائمة التي أعدتها وزارة الداخلية على أساس مقترحات السادة الولاة وتبيّن أن هناك فروقا من حيث العدد (عدم تطابق) وبالتحري والتثبت تبيّن أن هناك جرحى وقع ضمّ أسمائهم إلى القائمة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لصرف القسط الأول من التعويض، في حين أنّهم ليسوا جرحى الثورة (وعددهم قد يصل إلى 900 جريح)، وكذلك بالنسبة لحالات ضئيلة من الشهداء .

أما الإشكال الثاني الذي طرحه السيد الوزير فإنّ الحديث عن قسط أول والذي اعتُبر من قبل المستفيدين كتعويض سياسي، يحيل حتما إلى قسط ثان فأكثر، في حين أن المرسوم 97 يحدث لجنة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية لتمتيع المستفيدين بامتيازات أخرى وهي تحديد نسبة السقوط والتي يتحدّد على أساسها مبلغ التعويض وأنها تعمل على أساس التقرير الذي تعدّه لجنة استقصاء الحقائق والتي لم تسلم تقريرها إلى حدّ هذا التاريخ وبدراسة هذه الإشكاليات تمّ اتخاذ القرارات التالية من قبل مجلس وزاري : 
· تسليم قسط ثان على أساس القائمة التي تمّ بموجبها تسليم القسط الأول
· تفعيل إجراءات التمتيع ببطاقة العلاج المجاني وبطاقة التنقل المجاني وعلاج الجرحى بالمستشفى العسكري أو المستشفيات الأخرى ونقل من تستوجب حالته للعلاج بالخارج.  
وأشار السيد الوزير أن بعض هذه الإجراءات لم تفعّل بعد وخاصة على مستوى التنقل للعلاج بالخارج، حيث أن هناك عديد الأطراف المتدخلة إضافة إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والتي ارتأت صرف النظر عن مسألة العلاج بألمانيا لما اعتبرته مسّا من السيادة عندما طالبت هذه الأخيرة بتحوّل وفد طبي ألماني إلى تونس ليقرّر من يستحق العلاج بهذا البلد . وفيما يتعلق بسفر عدد من الجرحى إلى قطر للعلاج فإن ذلك سيتم في الأيام المقبلة.

وبيّن السيد الوزير أن بطاقة العلاج المجاني لا تمكّن المستفيدين من الحصول على بعض الأدوية والفحوصات الغير متوفرة بالمستشفيات العمومية وأن الوزارة بصدد البحث عن حلول وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.    

أما بخصوص العفو العام فإن السيد الوزير اعتبر أن المرسوم عدد 1 كان منقوصا حيث يشمل المحكومين بمقتضى قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب ولا على المحكومين في قضايا كيدية، وعلى العودة للعمل وقد تمّ استدراك ذلك من خلال المرسوم 19 فيفرى 2011 مع التنصيص على أن يتم التعويض طبقا لنصوص قانونية تصدر لاحقا وهي إلى حدّ هذا التاريخ لم تصدر.
وأضاف أن العمل على تفعيل العفو العام يستدعي دراسة معمّقة تدخل في جانب منها في مجال العدالة الإنتقالية ، حيث هناك اختلاف في أصناف المنتفعين، جزء من المنتفعين من الأعوان العموميين وعددهم 1897 تمكّنوا من العودة إلى العمل دون التمتع بإعادة ترتيب مسارهم المهني إضافة إلى إشكالية توفّر الموارد المالية التي ستخصّص للتعويض. 

من جهتهم توجه أعضاء اللجنة وعدد آخر من النواب بجملة من التساؤلات والاستيضاحات تمحورت بالخصوص حول التباطئ الذي تشهده معالجة قضايا الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام وخاصة بالنسبة لبعض الحالات التي تستدعي التدخل السريع بإعطاء بطاقات العلاج المجاني وصرف قسط من التعويضات إلى حين تحديد المعايير التي سيتم على أساسها جبر الأضرار.

· إدراج شهداء الحوض المنجمي لأحداث 2008 في قائمة شهداء الثورة وذلك لتهدئة الأوضاع بالمنطقة 

·  تكريم لزهر شريّط الذي أعدم سنة 1962 لدفاعه عن قضايا حقوقية 
·  المقاييس التي اعتمدت لإسناد صفة جريح الثورة ومدى تطابق نسبة السقوط مع التعويضات المادية 
·  كيفية التصدّي للتجاوزات المسجّلة على مستوى قائمات الجرحى والشهداء واعتبار ذلك استنزافا للأموال العمومية وفعل إجرامي يعاقب عليه .
·  الجهة المسؤولة عن تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى والتثبت 
·  ما هو دور اللجان الطبية المحدثة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية صفاقس، سوسة، بن عروس 
·  إدراج التعويض على فقدان الجثة 
·  موقف الوزارة من الوفيات من الجهاز الأمني الذي يعتبر أداة لقمع الثورة
·  مسؤولية وزارة حقوق الإنسان في تجريم التجاوزات المتعلقة بالرشوة لإدراج أسماء ضمن قائمات الجرحى أو تزييف شهادات طبية .
·  مسألة القناصة والمرتبطة بجرحى وشهداء الثورة والتي تتجاوز وزارة حقوق   الإنسان والعدالة الإنتقالية 
·  التعجيل بتنقّل المرضى للخارج والمتابعة الفاعلة في التكفّل بتوفير الدواء والعلاج والتنقّل المجاني للجرحى . 
· كثرة المتدخلين في ملفات الشهداء والجرحى أثر سلبا على نجاعة وسرعة التعاطي مع الإستحقاقات المستعجلة لعائلات الشهداء والجرحى .
· التدريب في العدالة الإنتقالية وعلاقة الوزارة بالمجتمع المدني حيث اعتبر أحد النواب أن الوزارة هي من يجب أن تقوم بدور الريادة وليس المجتمع المدني .
وفي معرض أجوبته أفاد السيد الوزير أن الإطار القانوني الذي تحدّده الجهة التشريعية وتلتزم به السلطة التنفيذية لا يخوّل لهذه الأخيرة إدراج شهداء أحداث 2008 بالحوض المنجمي ضمن شهداء الثورة وإن كان الحدث الثوري والفعل الثوري لا ينحصر في الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و 19 فيفري لأن هناك فاعلين سابقين فيه . وأن المسؤولية التي تولّتها الحكومة الحالية لا تقطع مع الإلتزامات والتعهّدات التي اتخذتها التي سبقتها . وأضاف أن تكريم شخصيات وطنية وإعادة الإعتبار هو جزء من العدالة الإنتقالية. 
أما الإحصائيات النهائية والجهة المسؤولة عن تحديد ذلك فإن الإشكال قائم حيث أن منطوق المرسوم عدد 97 يجعل لجنة الشهداء المحدثة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي المكلفة رسميا على أساس التقرير الذي تعده لجنة استقصاء الحقائق . وبالتالي فإن المرسوم ما دام ساريا يجب تطبيقه ولا صلاحية للوزارة ولا للمجلس الوطني التأسيسي في التدخل في هذه القائمة . وما قامت به الوزارة من إجراءات هي من قبيل الإجراءات الإستعجالية وهو من باب عدم تقصي الدولة من مسؤولياتها باعتبار استمرارية الدولة .

وتولى السيد فوزي مرافق السيد الوزير طرح الإشكال المتعلق بعدد الشهداء والجرحى الذين قامت وزارة الداخلية بإحصائهم نظرا لعدم توفّر جهة أخرى والذين ارتفع عددهم بالنسبة للشهداء من 319 إلى 327 و 800 جريح إضافي والأرقام مرشّحة للارتفاع ، كذلك أشار إلى أن هناك من توفي بعد تاريخ 19 فيفري .

كما أضاف السيد طارق بوعزيز المكلف بملف تفعيل العفو العام لدى ديوان السيد الوزير أن الإشكاليات عديدة بالنسبة لتفعيل العفو العام من حيث المدة الزمنية التي سيغطيها العفو العام وأشكال التعويض وموارد التعويض .

وأفاد أن خيار تقديم تسبقة للمنتفعين ببطاقات العفو على غرار الشهداء والجرحى.

وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان في حوار مع وزارة الدفاع لإرجاع المنتفعين في وظائف إدارية بحتة ، كما أنها في اتصال مع الوزارات لإقناعها بالفصل بين إعادة بناء المسار المهني فيما يتعلق بالتدرج والترقية والتعويض عن سنوات الانقطاع الذي لا يمكن الفصل فيه إلاّ بقانون في إطار العدالة الإنتقالية .

لا يمكن تجريم من اخترق القانون بالنسبة للقائمات وحول إدراج المضطهدين والمعذبين منذ الإستقلال أجاب السيد الوزير أن ذلك سيدرج ضمن الإطار الأشمل من العفو العام وهو العدالة الإنتقالية وأن الوزارة ستقوم بإدارة الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية وتسهيله بين مختلف مكوّنات المجتمع الوطني .

كما أوضح السيد الوزير أنه بالإعتماد على رأي المختصين في المجال الطبي فإن أغلب الحالات لا تستدعي العلاج بالخارج وإن الرغبة مرتبطة بأمور نفسية والوزارة كمتدخل ضمن المتدخلين لا تعارض هذه الرغبة التي أبدتها الدول لتقديم مساعدات للعلاج على نفقتها وهي قطر وألمانيا .

وإثر مغادرة الوزير، استأنفت اللجنة أشغالها وذلك بالتطرق إلى النقطة الثانية في جدول الأعمال والمتعلقة بإعادة مناقشة دعوة كل من السادة : فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي للإستماع إليهم باعتبارهم شخصيات وطنية .

وفي هذا الإطار، أعلمت رئيسة اللجنة الأعضاء بحيثيات المقابلة التي دارت بينها وبين رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأوضحت أنه يرى أن تقدم لنا هذه الشخصيات تقارير عوض استدعائهم مما أثار حفيظة بعض النواب واستنكارهم لهذا التدخل في شؤون اللجنة . وقد شدّد عدد كبير من الأعضاء الحاضرين على استقلالية قرارات اللجنة وأنّ أي قرار يصدر عنها لا يلغيه إلا قرار آخر يتخذه أعضاؤها بالتوافق بعد النقاش المستفيض .

وأكد السيد الوليد البناني أن رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي " نحترمه ولكن لا يلزمنا قانونا " . كما أضاف السيد عبد الباسط بن الشيخ أن للجنة الحرية في ممارسة أعمالها طالما هي تتقيّد بالنظام الداخلي للمجلس مستندا في ذلك على فحوى الفصل 59 من هذا النظام الذي ينص على أنه يمكن للجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الإستفادة برأيه وذلك إما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقر المجلس .
وقد لاقى هذا الرأي تأييد العديد من النواب الذين بيّنوا أنّ التوضيحات والمعلومات التي اكتسبوها على إثر الإستماعات التي قامت بها اللجنة في جلساتها السابقة كانت مهمة للغاية، إضافة إلى أنّ الواجب الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتقهم بانتمائهم للجنة الخاصة التأسيسية التي تُعنى بمتابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة تفرض عليهم أن لا يدّخروا أي وسيلة من شأنها أن تنير أعمالهم وتكلّل جهودهم بالنجاح لضمان استحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض العادل لهم ولأهاليهم .

وتجدر الإشارة أن السيد مهدي بن غربية رفض قطعيا فكرة استدعاء هاته الشخصيات وأكّد على عدم تسييس الموضوع واعتبر أنّه من الأولى أن يتم الإستماع إلى الجمعيات التي تهتم بملفات شهداء وجرحى الثورة لما لها من تجارب يجدر الإستئناس بها والإستفادة منها .

وتعقيبا على هذه المداخلة ،  أوضح السيد الوليد البناني أنّ هذا الموضوع بعيد كل البعد عن التسييس وأنّ أيّا كان من المسؤولين في الحكومة السابقة يجب الإستماع لهم والإستنارة برأيهم بما أنهم كانوا في مواقع قرار . واعتبر أن التقصير الفادح والواضح في المراسيم المتعلقة بملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام التي هي من صلاحياتهم، يجب معرفة أسبابه وحيثياته للتاريخ . وأضاف أن الإستماع للجمعيات لن يفضي إلى النتيجة المرجوة إذ أن هذه الجمعيات ستأتي لتعبر عن المشاكل التي تعترضها .
وفي ختام جلستها، حوصلت رئيسة اللجنة أن الإستماع إلى السيد الوزير مكن اللجنة من مزيد تحديد مهامها و التوقف عند العديد من الإجراءات الإستعجالية التي تندرج في اطار عدم تفصي الدولة من مسؤولياتها و ضمان استمراريتها و من الإشكاليات القانونية والإخلالات المرصودة بالمراسيم المتعلقة بملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام واضافت أنّ أغلبية النواب الحاضرين تشبثوا باستدعاء كل من السادة فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي للإستماع إليهم بخصوص المراسيم التي تهم هذه الملفات وذكّرت أنّ يوم 25 مارس سيكون موعد تسليم أول تقرير شهري للجنة .

رفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليلا . 

    رئيسة اللجنة 







مقرر اللجنة 
 يمينة الزغلامي
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